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 الملخص
من اجا  ,تعد العلاقة بين وجود السللللوة ورلللرورتكا فلا كا الاوقا  امرا حتميا  
وبالتاللا  ,الحفاظ على النظام القائم والعما على حماية المجتمع وتيسللللللللير الللللللل و  افراد 

ومكمللا  ,المحللافظللة على اسللللللللللللللتقرار النظللام الموجود وردع الاعللدا  دا للا و للار  الللدولللة
  ذلك له تأثير على العلاقة ألا إتنوعت النظم السللللللياسللللللية وتغير  السلللللللوا  و بيعتكا 

حريا  العامة التلا تعد هلا الا رى رللللللللرورية حتمية يسللللللللتل م من بين السلللللللللوة وبين ال
السللللوة النل عليكا وتأ يرها دسلللتوريا وقاموميا من الناحية النظرية ومن ثم العما على 
حمايتكا واقعيا با لا يقف الامر عند هذا الحد با يجب ا  يتعدا  الى مسلللللللللللللللألة تحقي  

رلللرور  حتمية ايرلللا  وصلللفكاحريا  بالتواز  بين وجود السللللوة كرلللرور  وبين تواجد ال
الوارئة مما يسللللللللللللللتدعلا وجود -فلا الدولة فلا كا الظروف الاعتيادية والاسللللللللللللللت نائية 

يا ة النم  متولبا  تعما على  مقوما  الذي يعما بدور  على تحقي   لاالتوازمصلللللللللللللل
 الاستقرار فلا النظام السياسلا والاقتصادي والاجتماعلا.
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Abstract 

The relationship between the existence of power and its 

necessity at all times is imperative in order to preserve the existing 

system and work to protect individuals within society and facilitate 

the affairs of its members and thus maintain the stability of the 

existing system and deter enemies inside and outside the state. The 

relationship between power and public freedoms, which is also 

considered an inevitable necessity, requires the authority to 

stipulate and frame it constitutionally and legally in theoryAnd then 

working to realistically protect it, rather the matter does not stop at 

this point, but rather it must go beyond it to the issue of achieving 

a balance between the existence of power as a necessity and the 

existence of freedoms as an imperative also in the state in all the 

normal and exceptional-emergency circumstances, which calls for 

the existence of requirements that work to create this balance 

Which in turn works to achieve stability in the political, economic 

and social system. 

Keywords: power, public freedoms, democratic systems. 

 مقدمة
 الما كامت العلاقة بين السلوة والحريا  العامة جدلية, فالإ لاق فلا كا منكما 

ذاته مفسد  مولقة, لكذا فأ  لسلوة الدولة الح  فلا تنظيم تلك الحرية وتأ يرها  يعد فلا
بالمصالح العامة, مما يعنلا ا  الحريا  ذا  صفة مسبية يتم تقييدها من قبا السلوة 
بإ ار مصالح الا رين, بالمقابا تكو  الحريا  ادا  رغ  على تلك السلوة, كلا لا 

دودها التنظيمية, مما متج فلا النكاية عن هذا التفاعا تكو  مولقة ايرا وامما مقيد  بح
المتم ا بين الحريا  التلا يمارسكا المحكومو  وبين السلوة التلا يمارسكا الحاكم, وجود 

كلا , ففإمالحرية ليست مولقةحريا  عامة تمي ا  عن تلك الفردية بشكلكا المول , لذلك 
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معمراعا  الرواب  المفرورة  جكة, من ا تيار تصرفاته دو  عوائ حريتكبح  الإمسا  و 
 .النظام العاماستقرارية من السلوة للحفاظ على 

تنظيم العلاقة بين سلوة  لابد منتمع متلازما  ولا ينفصلا ، فلمجواما أ  الفرد وب
الم لى )بعض وبما أ  الدستور يم ا وسيلة الحكم  ,موعا لمجاو  الدولة وحريا  الأفراد

 كومه يستحيا  العلاق تلكفعليه تقع مكمة تنظيم  ,تحرر تمعا  المالمجفلا  الشلا (
فالرابوة الاجتماعية هلا رابوة قامومية قبا كا الا   ,تصور مجتمع بشري بدو  تشريع

 .تمع يكو  القامو  المجوحيث يكوم
بديكيا  يترك اكا النظام السياسلا اثرا وتأثيرا  فلا الحريا  العامة وحدودها,وحتى 

بوبيعة واكا  الإست نائية أو الإعتيادية, وكذا الامر   فلا ظروفكاتقييدها وحمايتكا سوا
الحريا  العامة وممارسة الافراد لكا, يختلف فلا الدول ذا  الأمظمة الديمقرا ية الراسخة 

سيما عند تحقي  الفصا بين السلوا  وتحديد وسائا الرقابة  بدساتيرها وم سساتكا,لا
بينكما,يختلف تماما عن الدول  ير الديمقرا ية ر م مل دساتيرها على تلك الحريا  

اكلية, فالسلوة هلا من تقيدها وأحياما  إلغا ها -العامة,إلا أ  ذلك  البا  ما يكو  صوريا
التكديدا  والتحديا  التلا تواجه الأمن القوملا وف  مبررا  امتقائية, لا سيما فيما يتعل  ب

 لدولة ما.
فجدلية العلاقة بين السلوة والحريا  العامة من حيث التقييد والتمتع بكا فلا جميع 
الظروف كامت وما زالت مستمر  , فالسلوة ترى الا  مختلف تماما عن ما يرا  الافراد 

قاموميا , إلا أ  ذلك التأ ير -ستوريافلا الحرية على الر م من وجود تأ ير لتلك العلاقة د
لم يكن كافيا لجعا العلاقة تسير فلا فلك النس  التوازملا, إلا فلا بعض الدول ذا  
الديمقرا ية الراسخة، أما فلا الأعم الأ لب فالصراع مستمر بين الأثنين لاسيما فلا أوقا  

ناسبة لتقييد الأزما  والحروب وحالا  الووارئ, التلا يجدها أصحاب السلوة فرصة م
الحريا  العامة متيجة هواجس القل  على بقا  وأستمرارية السلوة ذاتكا, فالبعض منكم 
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يرى فيكا مكرمة فردية او هبة اخصية منه للأفراد يقيدها متى اا  وحسب الاهوا  
 لاسيما فلا الدول ذا  الامظمة  ير الديمقرا ية.

 
 اهمية الدراسة:

لعلاقة الجدلية بين وجود السلوة ورما  الحريا  العامة, تبرز اهمية الدراسة فلا اظكار ا
وماهية الحريا  فلا الامظمة السياسية المختلفة واكلكا, إذ تختلف با تلاف تلك الامظمة, 
فتكو  فلا الامظمة الديمقرا ية الراسخة تختلف عما موجود فلا امظمة الديمقرا ية الناائة, 

 الاثنين.اذ تبين الدراسة  بيعة تلك العلاقة بين 
 مشكلة الدراسة:

إ  العلاقة مابين متغيرا  البحث ترك  على وجود علاقة جدلية ذا  أمماط تأثيرية لنوعية 
التلا يتم تأ يرها دستوريا و صوصا  فلا إ ار  العلاقة ما بين السلوة والحريا  العامة,

النظم الديمقرا ية, مما يتولب بوبيعة الحال الحفاظ على  صوصية النس  التوازملا 
مابين السلوة بوصفكا ررور  وبين التكييف القاموملا والدستوري للحريا  العامة. ومن 

 هنا تورح الدراسة مجموعة اسئلة تتم ا فلا:
الحريا  والحقوق كمظكر اكللا لإررا  الشعوب والدول،أم ها تتبنى الدساتير  .1

 بواقعموروعلا فعللا للتوبي  ؟
عدم رما  الحريا  والحقوق،أم تتحول لها تفقد السلوة الديمقرا ية مشروعيتكا  .2

 إلىسلوة دكتاتورية ؟
ما  بيعة العلاقة بين الحريا  العامة وموعية النظام السياسلا؟ وما اكلكا فلا أ ار  .3

 ر  بيعة النظام السياسلا؟تغي
كيف استواعت الدول المتقدمة من تأ ير العلاقة بين الاثنين مما حق  التواز   .4

 بعيدا عن الصراع الذي يسود فلا البلدا  النامية؟
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 : فرضية الدراسة

تنول  الدراسة من فررية مفادها: ررور  تحقي  تواز  بين السلوة والحريا  
فالحرية المولقة ت دي الى الفورى, والسلوة بدو  رادع ت دي  العامة بعيدا عن الصراع,

 الى الاستبداد, مما يعنلا بالررور  تقنين العلاقة بين الاثنين بعيدا عن الصراع.
 منهاج البحث 

استخدم  فررية الدراسةلاثبا  صحة  ةمنظومة منكجيد البحث على عتمإ 
المنكج التاريخلا لما يوفر  من حقائ  تأريخية وتبين مدى تراب  وجدلية العلاقة 

, مختلفةسابقة مراحا  بين رما  تحقي  الحريا  العامة مع وجود السلوة عبر
 بيعة العلاقة بين الحريا  تحليا الوصفلا لوصف و المنكج وكذلك أعتمد 

ية والررور  التلا يتولبكا  ل  العامة والسلوة فلا النظم السياسلا الديمقرا 
قدر  رصد وتحليا على  ثر تحقائ  الظواهر السياسية التلا تواز  بينكما, و 

 .الحريا  العامة وحقوق الإمسا  قرايا الم ثر  فلا ال

 هيكلية الدراسة
 الحريا  العامةاهية قسمت الدراسة إلى إلى ثلاث مباحث تورق الأول إلى م

لحريا  العامة فلا , فلا ذكر ال املا حدود اية والقاموميةالدستور  كارماماتو صائصكا و 
فلا الظروف الإعتيادية والإست نائية, فلا جين جا  ال الث والأ ير على  النظم السياسية

 .مظمة الديمقرا يةلأذكر التواز  بين السلوة والحريا  العامة فلا ا
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 وخصائصها وضماناتها المبحث الاول: ماهية الحريات العامة
 المطلب الاول: ماهية الحريات العامة

, وهو الو نلاو الدوللا  المستويينأهمية كبير  على ذو موروع الحريا  العامة  عدي  
 الاتفاقيا  الدوليةمجموعة من  إبرامو من الم تمرا ، عديد ال عقد  بشأمهأمرا   بيعيا , 

عبر رغوط الشعبية أجبرتكا الدساتيرها وقوامينكا الدا لية  فلا عد   دول كاأدمجت التلا
تعسف دو  قيد أو  ,حصول على حقوقكم وحرياتكم العامةعلى إدراجكا,من اجا ال التاريخ

ا  وحمايتكا لتحقي  الأمن لترام هذ  الحريلحإلى  ما دفع دول العالمإأو تميي  اجتماعلا, م
 .والاستقرار على المستوى الو نلا

الآ رى فلا العللوم السلياسية ت عرض مفكوم الحريا  العامة اأمه اا  المصولحا  
بين الكتاب والفلاسفة وفقكا  القامو   والأيديولوجلاللا تلاف الفكري والقامومية الآ رى 

والإدراك  التفكيرمتبنيا  للحريا  العامة لا تلاف محدد تعريف  إيجاد لم يتم,و الدستوري 
لتحديد  عديد كاليا  لر إالاثأ مما, والمكا  تغير ال ما بحكم معنا  تباين ، و المفاهيملا

الحديث عصرما عن الحريا  السائد  في فالحريا  قديما تختلف ك يرا  ,مدلولكا وتصنيفكا
جعا مع امتشار ظاهر  العولمة، والامفتاح الاقتصادي الكبير وثور  المعلوما  مما لاسيما
تعنلا معاجم اللحرية فلا فا تعريف موحد لكذا المصولح،ة بمكا  إيجاد بو صعمن ال

ومن لته  للإاار  إلى أ لاقه الفارلة الإمسا  حرامكما يقال  ,بيعة النقية الصافيةالو
دو  الأررار  فالحرية هلا قدر  الفرد على القيام بما يريد دو  قيود تحد من إرادته, الرفيعة

 .(1)بالمصلحة العامة
 أرا  المفكرين والفلاسفة فلا مختلف العصور فلا تحديد معنى الحرية وفقا    تتعدو

تقوم على فعا الإمسا  للأفرا فيختار بين  كاأم سقراطا راهي ,إذلمعيار الشر والخير
هلا الذي يرى الحرية أفلاطون التصرفا ، وهو ما يوافقه  الأ لاقلا و ير الأ لاقلا من
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فإ  تعريف الحرية , لذا (2)ددو  عوائ  أو حواج  أو قيو  امولاق الإمسا  محو الكمال
 الفكري الذي يسود مجتمعا  معينا   والمكا ، وبا تلاف المذهبيختلف با تلاف ال ما  

فإ  مفكومكا مسبلا من ثم وبا تلاف الإيديولوجية والأسس الفلسفية، و , فلا زمن معينو 
  الفكرية للعقا الإمساملا، الأ  من أبس  المرتك   مر  ا رى؛ لا يكاد يستقر حتى يتغير

وبيعة، فكا ما يدركه الإمسا  عن هذا فلا الكو  وال ر بشمول مبدأ النسبيةاهلا الإقر 
ك مسبلا إلى حد بعيد، االتلا تحكمه وتسير ، هو إدر  الكو  بتعقيداته الوبيعية، وبالقوامين

د  مولقة، وهذا الأمه لا يمكن أ  ينجم إلا عن إر ؛ المول  والإمسا  لا يستويع فكم حدود
 .(3)لكيةالإلا يوجد إلا فلا الذا  

هلا تفكير الإمسا  العمي   السيكولوجي أو الأخلاقي كما تعنلا الحرية بالمعنى
مع إدراكه دو  قيود أو  ,أو ارا   أي عما سوا  كا  هذا العما  يرا   دم علىق  قبا أ  ي  
 فالحريا  العامةهذا التصرف، على  حف ته محو الإقداملأسباب والدوافع التلا لرغوط 

عن أية رغوط دا لية  الأفراد بمع ل ةصلحمهلا كا الحريا  المعترف بكا من الدولة ل
المنظم الذي  أو  ارجية، لذلك فا  الحريا  العامة تمارس فلا إ ار المجتمع السياسلا

 كا أيمنحكا للأفراد مظرا لعرويتكم فيه،وتكو  مكرسة فلا إ ار القامو  الورعلا سوا  
ولا يمكن  الحريا الرامن لكذ   دوالذي يع ,القامو  الدستوري أو الإداري أو الدوللا...الخ

 .(4)أرر  بمصالح الآ رينإذا قل منكا إلا تأ  ين
"جو  ولعا ابرز توصيف مفاهيملا للحريا  العامة ما قدمه الفيلسوف الامجلي ي 

فالحرية عند  هلا ج   من السلوك  الذي لا ي ثر فيه المر  على احد ولا  ستيورا  ميا"
لحقوق الامسا  والموا نة الصادر عام  , ومنه ا ذ الاعلا  الفرمسلا(5)يعنى احد  ير "

م  تعريفه للحرية العامة فلا الماد  الرابعة منه والتلا تنل" الحرية هلا القدر  على 1789
 عما كا ما لا يرر بالغير".
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 المطلب الثاني: خصائص الحريات العامة
محدد وثابت، إذ يتحدد هذا المرمو   بقا لما بأمه  ير الحرية  مرمو  ما يمي  

ممارسة الحرية فلا إ ارها، ولا ريب بكا يمكن التلا مجالا  للتحديد من  السلوةبه  تقوم
أ  هذ  المجالا  تختلفمن زمن إلى آ ر، من دولة إلى أ رى، ويتحكم فلا تحديدها 

 .(6)ريقا  واتساعا  الظروف السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية
اما من حيث الخصائل فأمكا تختلف بين ما يترمنه القامو  الورعلا والاسلاملا, 

 ومن هذ  الخصائل وف  القامو  الورعلا :
فراد أ  تكو  فلا متناول كا الاالتلا توجب  ممارستكاامولاقا من  :العمومية .1

أي يتمتع بكا الموا نو  و الأجامب على حد  ,فلا الدولة دو  أي تفرقة تواجدينالم
 فكناك، ولقد ا تلف الفقه فلا وصفه للحريا  متى توصف بأمكا حريا  عامة, وا س

 بأ  الحرية توصف بأمكا حريا  عامة عندما تترتب عليكا واجبا ، وبالتاللا من يرى 
وهناك , (7)الواجبا  قد تكو  إيجابية أو سلبية هذ يتعين على الدولة العما بكا، و 

ريا ، تشير إلى تد ا الدولةفلا تنظيم ممارسة أ  لفظ عامة التلا تلح  بالح من يرى 
د لحرياتكم فلا مواجكة السلوة، أو فلا مواجكة بعركمالبعض، حتى تستويع االأفر 

لأمه لا محالة  ؛النظام   على من يخلباالدولة فرض النظام عن  ري  توقيع الج  
رى سي دي إلى الفو  د لحرياتكم إذا تركت بدو  تنظيم، فإ  ذلكاأ  ممارسة الأفر 
 .وعدم الأستقرار على المستوى الدا للا باويسود الارور 

 المفكوم الاول, وامولاقا من يراد بمفكوم النسبية فلا الحريا  مفاهيم عد النسبيــــة: .2
حيث المكا   من ليست مولقة ولا ثابتة الذي تكو  بموجبه الحرية مسبية لأمكا

وارحا فلا ماتمر به يظكر ذلك  بأ تلاف الأماكن والأزمنه, إذوال ما ، إذ تختلف 
عليكا إتخاذ  حتممما يتادية،اعتيبظروف است نائية  ير  الدولة من ظروف فأ  مر 
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من مظام سياسلا ا  الحري , وتختلفلحريا  العامةموعا  من الإجرا ا  التقيدية على ا
وصف تلا تال وتلك حال والتباين بين الأمظمة الديمقرا يةما هو ال ر، كلآ

ثاملا, كما وفلا مفكوم , على ممارسة الحريا  العامة هاأثر ينعكس ية، وما بالديكتاتور 
هو ح  الذي ، و عليكم تأديتكا قابلكاا تتواجبهناك  دافر الأ بكا إ  لكا حرية يتمتع

 . (8)قرر الحماية لكاويلحرية االذي يدعم  النظام فرضبالدولة 
ا تلف  , إذلمكا مصولح الحرية مفكوما  ير ثابت من حيث ال ما  والذا يعد 

القديمة والعصور الوسوى عن مفكومكا فلا عصرما الحديث،  مفكومكا فلا زمن الحرارا 
فلا الدول الغربية،كما كا لإسلامية عنا فلا مرمومكا فلا الدولالحريا  كما تختلف 

أك ر  الاقتصاديةالبعض الحريا   ديعا, حي تختلف أيرا أهميتكا تبعا لنظر  الأفراد لك
أهمية من حرية الرأي والفكر والمعتقد.كما تظكر مسبة الحرية متيجة تد ا الدولة وتقييدها 

 .(9)لنظام العام م لا حرية التظاهرا  ممنوعة فلا منا   معينةعلى احفاظا 
يتأثر وصف الحريا  العامة تبعا لواجب الدولة إزا  هذ  الحريا ، الحريات العامة: .3

إذا بالسلبية  فتوصف الحرية من هذا المنول , بكفالة ممارستكا ومدى الت ام الدولة
ومن ثم , مياتكحر لالأفراد  ةمارسمعند فيكا التد ا  ما فرض على الدولة واجب عدم

بينما توصف , وجب على هيئا  الرب  أ  تمتنع عن التد ا فلا الممارسا  الحر 
عدى تلك المتم لة فلا محدد  تت ير عندما تفرض على الدولة واجبا   بالإيجابية

يتعين عليكا أ  تتحرك  إذمجرد الامتناع عن التد ا فلا الحيا  الخاصة للأفراد، 
ففلا هذ   (,حرية الصحافة، وحرية الرأي، وكذلك حرية الاجتماعكل) كاومن, لتنفيذها

ا إذا لاسيمالأ ير يقع على الدولة واجب اتخاذ التدابير والإجرا ا  اللازمة لكفالتكا، 
 .(10)تلك التكديدا  متأتية من الجماعا  المناهرة للاجتماع كامت
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ذا  صفة عمومية يجب ا  يتمتع بكا الافراد كافة,   الحريا  العامة إلذلك مرى 
ولا يتم سلبكا من قبا السلوة مكما كامت الظروف وامما يتم التد ا احياما فلا ظا 

(, لكن دو  التقليل منكا او التعدي عليكا امولاقا الظروف  ير الاعتيادية )الأست نائية
من مسبية تلك الحريا  التلا تختلف من مكا  لأ ر ومن زما  الى ا رتحت تأثير 
مجموعة العواما المرافة الآ رى, التلا تختلف من حيث  بيعتكا و صائصكا وكيفية 

ة وأمما أقرب توظيف قدراتكا ومجالا  تأثيرها على الحريا  العامة, ليس بصور  مولق
 إلى النسبية.

 المطلب الثالث: ضمانات الحريات العامة
ر يا ة الدستورية للحريا  أسلوبا سائدا, درجت عليه سائر الدساتيصلقد أصبحت ال

 وبكذا اكتسبت حقوق وحريا , ما  الحقوق الأمريكية والفرمسيةالمعاصر  منذ صدور إعلا
 ,عنه بالحماية الدستورية للحقوق والحريا  الإمسا  حماية قامومية سامية, وهو ما يعبر

تقرر الحقوق والحريا  ذا   هلا منوص الدستورية صبتلك الحماية: أ  تكو  الن دصويق
و الدستوري ه صوصإ  النلسائر النصوص الدستورية, إذ المعترف بكا القيمة القامومية
ب اجتماعية من مجرد موالحماية السلوا  العامة, ويحولكا الحريا   من يمنح تلك

كا تنووي على الت ام السلوة , بوصفحقوق العامةو  قامومية  قية إلى حقائ لااو  اديةصواقت
وص الدستورية التلا تقرر ص, وتتمتع النوحمايتكا  دمتكافلا مكاماتكا وأجك تكا  رعإو ب

 .(11)ائل والسما  التلا تتسم بكا القاعد  الدستوريةصالخ الحقوق والحريا  بكافة
الرماما  التلا فرلا  عن تتمتع الحريا  العامة بعد  رماما  سياسية وقامومية اذ 

دور الأجك   القرائية الو نية والدولية والإقليمية فلا حماية و الم سسية  توفرها الأجك  
, مما يستل م منا الحديث عنكا بشلا  متكاك أو تريي   ير قاموملاإ هذ  الحريا  من أي
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 بيعة العلاقة بين السلوة والحريا  العامة وتوازمكا فلا النظام  من الايجاز ومن ثم معرفة
 الديمقرا لا.

تحي  الحريا  العامة جملة من الرماما  السياسية فلا الدول : الضمانات السياسية .1
الديمقرا ية  صوصا  الديمقرا ية, من اجا ممارسة الافراد لكا دو  أي تريي  او 

قاموميا وليست وف  إمتقائية السلوة والقائمين -وريااعاقة لكا الا فلا حالا  محدد  دست
 عليكا وكأ  الحريا  العامة مكرمة من قبا الا ير , من هذ  الرماما  هلا:

أهم رماما  ممارسة وحماية الحريا   هذا المبدأيعد :ين السلطاتالفصل ب .أ
الدرع , والذي بدور  يوفر تلك الحماية فكو بم ابة العامة فلا الدول الديمقرا ية

 هيئا  منع التعسف والاستبداد،ويقترلا مبدأ توزيع السلوة على ثلاثالذي ي
وعدم جمع السلوة بيد اخل واحد وفلا هذا (, قرائيةال تنفيذية،ال تشريعية،)ال
"أ  السلوة المولقة مفسد  والحرية تنعدم إذا  و يرى سكيتيالفقيه موم ار فالا

جامب من الفقه  عدكما , (12)واحد "فلا يد  كامت السلوة التشريعية والتنفيذية
لتميي  بينسلوة لأ  التوبي  الفعللا لمبدأ الفصا بين السلوا  يكو  قائما 

أعمال السلوة لتحقي  تابع توفير أجك   رقابة فعالة ت عبر ,ةقابوسلوة الر  الفعا
تساوو  أمام القوامين، مالمشروعية، ودولة القامو  التلا تجعا من أفرادها  مبدأ

 .(13)العدالة والمساوا   مبادئ لتحقي 
يرتب  مفكوم سياد  القامو  بالدولة الديمقرا ية التلا يتساوى سيادة القانون: .ب

القواعد القامومية العامة والمجرد  الموبقة  جميع أفرادها أمام القامو  وهو مجموع
، كما يمارس كا مشاط إداري بينكمدو  تميي  حكومين على الجميع حكاما وم

 .القامومية والتنظيمية مع احترام قاعد  توازي الأاكال لشروطوفقا ل



    السلطة ودسترة الحريات العامة في النظم الديمقراطية

 

494 
 

هذ  الرقابة بم ابة الموقف الذي تتخذ  الأ لبية للتعبير  تعدرقابة الرأي العام:  .
أو معاررته لحماية المصلحة قائم، أو حدث ،عن آرائكا إما بتأييد ورع معين

العاكسة  قرا ية هلا المرآ  رقابة الرأي العام فلا الدول الديم دعالعامة، ومنه ت  
لديمقرا يتكا، وتشارككا الحكم مع موا نيكا كما يعتبر عاملا رئيسا للرقابة على 

،وردع الحكام وفرض دولة القامو  لذلك تسعى دول  العالم (14)مظام الحكم
ستولاعا  الرأي العام لسياستكا الدا لية مع إاراك من  لال إتحقي  ارعيتكا ل

الرأي العام يعد , ولاسيما لأح اب السياسية والجمعيا المجتمع المدملا، وا
من  لال دور  ، الرامن الفعال لممارسة الحريا  العامة بدو  أي تريي 

 .(15)على أعمال الحكوما  الرقابلا
 تمارس الحقوق والحريا  حسب ما جا  فلا المواثي  العالمية الضمانات القانونية: .2

الحقا الذي تدور فلا ثنايا   فالرماما  القامومية هلاوالدساتير رمن دائر  القامو ، 
 هذ  الرماما  مبدأ المشروعية، والرقابة القرائية الحقوق والحريا ، ولعا من أهم

م سساتكا ع الدولة بو  رإذ يقصد هو الذي يكرس لنا دولة القامو ، مبدأ المشروعيةف
مقتريا   دود ، ومنلقامو  وأ  لا تخر  عن ح لأحكاموأفرادها جميعكم هيئاتكا و 

 ير با لة  تصرفاتكا أحكام القامو ، وإلا عد  أعمالكافلا حترم أ  تهذا المبد
رر منذ العصور الوسوى كمبدأ دستوري ق  القامو  ت   مجد ا  مبدأ سياد و مشروعة، 
 .(16)لي ي كالام فلا النظام

 السياسية لا تقا الرماما  الاجتماعية أهمية عن الرماما : الضمانات الاجتماعية .3
يعد من أهم الرماما  الاجتماعية  ترم مبدأ المساوا  الذي إذتتكاما معكا، با 

 ,الاقتصادي والاجتماعلا وال قافلا عاما مكم هو التقدم,وأيرا  مبدأ العدالةفرلا عن 
تبقى محدود  القيمة إذا لم تتوفر لكا الظروف الملائمة عامة حقوق والحريا  الالف
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يعد من المبادئ الأساسية التلا  مبدأ المساوا  , فتأثير وفعاليةوجعلكا ذا   توورهال
العالمية والمواثي  الدولية وفلا  وإعلاما  الحقوق  مختلف الدساتير مصت عليكا

كما أكدتكا الدياما  السماوية  م،1948لإمسا  عام ا مقدمتكا الإعلا  العالملا لحقوق 
القامو  سوا ، ومتساوو  فلا  ويقصد بمبدأ المساوا  أ  الموا نين لدى, المختلفة

بسبب الجنس أو الأصا أو اللغة  الحقوق والواجبا  العامة لا تميي  بينكم فلا ذلك
 ولااكأ  المساوا  هلا أساس الحقوق والحريا  فبدومكا لا يصبح, أو الدين أو العقيد 

الأ رى، وعليه مجد أ   هناك أي قيمة حقيقية إذا اقتصر التمتع بكا على فئة دو  
والعدالة، فالمساوا  فلا حقيقتكا درب من دروب  صلة وثيقة ومتينة بين المساوا  ال

أمام  العدالة تقترلا على الدوام تحقي  المساوا  بين جميع الأفراد لا  ؛العدالة
 .(17)القامو  

لجو  التلا تعنلا من الحقوق الأساسية و تعد هذ  الرماما   الضمانات القضائيـة: .4
الاعتدا  على حقه،أو امتككت حريته مكما كا  صفة  ا تمالإمسا  إلى القرا  إذ

المعتدي فردا كا  أم سلوة إدارية.ولايتحق  هذا الح  الإ بوجود قامو  يخرع كافة 
وعندما يتم الاعتدا  على , بالن اهة تمتع القرا  ,معالناس لأحكامه )حاكم ومحكوم(

أما , بحمايته بحكم القامو   الحقوق والحريا  من قبا أفراد هنا يتكفا القرا  العادي
تكو  السلوة  إذا حدث تعسف من قبا سلوة الإدار  باعتدائكا على حريا  الأفراد

 القرائية فلا هذ  الحالة هلا الحامية لحرية الأفراد.وبكذا تكو  الرماما  القامومية
تتم ا فلا الرقابة على دستورية التلا حقوق والحريا  الأساسية لالممارسة ل

 .(18)القوامين
تقوم الحماية الدولية لحقوق وحريا  الإمسا  على مستوى الضمانات الدولية: .5

لت ام بأالأفراد رماما  دولية لحرياتكم،وتكمن  العلاقا  بين الدول ومع ذلك تعولا
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ه والتلا تم التوقيع عليكا. وحرياتالأمسا   الدول بالمواثي  والإعلاما  الدولية لحقوق 
الدول لكذ  المواثي  لا  قواعد حقوق الإمسا  الدولية ن م يامتكاك إعدم مشروعية و 

فالرماما  الدولية  والحريا . تحملا الإمسا  إذا تجاوز  بعض الدول هذ  الحقوق 
 :(19)للحماية المباار  للفرد الوبيعلا تتم ا فلا ما يللا

دولة أجنبية  ير دولته ،فعلى دولته أ  تتولى  منإذا امتككت حقوقه وحرياته  أ.
 بتلك الحقوق وف  الورق الدبلوماسية أو المواثي  الدولية . ية والموالبةالحما

فعليه التوجه إلى القرا  لتوبي  المواثي   ،إذا امتككت حريته وحقوقه من دولته ب.
 الإمسا  باعتبارها مل مة . الدولية لحقوق 

موالبة بحقوقه لل يمكن للفرد تحريك المنظما  الدولية والتلا تتمتع بالأهلية القامومية  .
 وحرياته .

ولب من المنظمة الدولية المختصة الته وحقوقه احري ةبو سلالميح  للفرد الذي  د.
البروتوكول الا تياري الملح  بالعكد  وفقا  لما مل عليهمتكاك الإهذا بالتحقي  فلا 

 .والسياسية الدوللا للحقوق المدمية
 مي اق الأمم هالرئيس ما ترمنا كحريا  العامة تجد أساسلالحماية الدولية للذا ف

 ,الامسا  ذا الخصوص ومن ثم من  لال الاعلا  العالملا لحقوق كالمتحد  من مصوص ب
,  الحريا  العامة ا فلا حمايةهذ  النصوص واثر ها تبرز ااكالية القيمة القامومية لم ا هنو 

دمصت الديباجة فق, العامة هم حقوق الإمسا  وحرياتار تى احلعالأمم المتحد  أكد مي اق فقد 
ذ  هالفرد وع م  مةاوبكر  ى تمسك اعوب الأمم المتحد  بالحقوق الأساسية للإمسا ،لع

الحيا  من جو من  ى أ  تدفع بالرقلا الاجتماعلا قدما  وأ  ترتقلا بمستوى لالشعوب ع
وكا  ,1948ر الإعلا  العالملا لحقوق الإمسا  عامكو ظ, وكذا الحال منذ (20)الحرية أفسح

توصية من الجمعية العامة للأمم المتحد  دو  أ  يترمن اتفاقية جماعية ا كبشصدور  
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ما  الت  إلا تفرض بشكا عام والتوصية ,اكا وتوبقليكمة وتصدق عظالدول المن اكتوقع
 كاتتمتعبعدم ب البعض هذيولذلك  ,د  دوليةها ليست معاكملأم كت إليكى من وجلع قاموميا  
البعض  بينما, اكى الدول بما ورد فيلما  أدبيا  ع اتترمن التبا الأ راف لدول ل مة لبقو  م

أصبح ه لأم ؛ مةلب إلى أ  الإعلا  العالملا لحقوق الإمسا  يتمتع بقو  مهذالآ ر ي
 .(21)من القامو  الدوللا العرفلا ا  يشكا ج  

 المبحث الثاني: حدود الحريات العامة في النظم الديمقراطية
وبحكم  ,عناصر دولة القامو  أي سياد  القامو   الحريا  العامة عنصر منتعد 

دولة تتخذ اكا سلوة ا  المن منظور الحريا  العامة يجب علينا أ  مفكم  سياد  القامو  
إلى أولئك اخل، ولا حتى  إلى أيسلوة لا تنتملا ة,كو  هذ  العامة  ير اخصي

ا تلافا وارحا وهلا سلوة تختلف على أي مستوى مكما كا , لمس ولين عن ممارستكا ا
, على هامشكا فلا إ ار المجتمع المدملاكاالتلا تبقى تمارس ,عن مختلف السلوا  الخاصة

المصالح  بلوغتسعى ل، با  اصةعن مصالح  معبر السلوة يجب ألا تكو  أعمالكا ف
 .(22)إلى الحفاظ على النظام العامكدف العامة المشتركة، وهنا يمكن استيعابكا كسلوة ت

صراع  ويا ومرير ممتد فلا تتسم بوجود والسلوة ا  العامة الحرين العلاقة بي  إ
فلا أ  يعيشوا الحرية ويتنفسوها, عم  ال من من أجا إيجاد تواز  بين حقوق الأفراد 

مبدأ "المشروعية"،  ما تمخض عنه بروزوبين ح  السلوة فلا فرض النظام، وهذا 
لا إقامة دولة فمعلومة  تكا ايمحدد  و  تكاالدولة فلا ظله دولة قامومية وظيفبحت صأو 

،حيث السياد  فيكا للمشروعية المنب قة من قيم (23)الحقوق والحريا دولة  الحرية أو
معكا  تكو  ل ,على السوا  (والمحكومو   الحكام)العليا التلا يخرع لكا  كاالجماعة وم ل

السلوة  بينلاسيما امتظام العلاقة والأرتباط ما توري  اية القامو  عموما والقامو  الدس
والحرية فلا إ ار الدولة والأمة، ويصبح معكا القامو  "السيد المستبد"، الذي يحملا الحرية 
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وجه السلوة، فكامت "المشروعية" هلا الغاية المنشود  للشعوب لما ستقرر  لكم بويقف 
 .(24)وحماية الحرية من رواب  قامومية لممارسة السلوة

ولابد من توفر مقوما  قامومية لمشروعية السلوة تجا  رب  الحريا  العامة, اذ 
تبرز مشكلة المشروعية فلا تحديد ماهية الرماما  والوسائا التلا ثبتت فعاليتكا فلا 

فلا استعمال السلوة،وهذا يتولب توفر مجموعة من القيم  الحيلولة دو  التسل  والتعسف
كا ررور  وصفمن التواز  بين السلوة ب موعا خل التلا توالأاكال الم سسية والتنظيمية 

السلوة عند حدودها  إذا اتبعت هذ  القيم والمبادئ أوقفت أياجتماعية وبين حرية الأفراد، 
 .(25)القامومية، أي الت امكا بالمشروعية

كمة فلا المجتمعا  موالما كا  موروع وجود السلوة وررورتكا من المسائا الف
وتيسير متولبا   الحياتية اتلك السلوة التلا تعما على تنظيم ا ومك ولاسيماالبشرية، 

هناك الأاخاص هذ  السلوة مجد وفلا مقابا , وهلا من ررورا  أية دولةاعبكا 
الذين يتمتعو  بكذ  جامب الأ م منأ نعلى أررالدولة سوا  كاموا موا نيالمتواجدين 

اد التواز  بين هذهالسلوة بما تملكه إيج ي ررور من الأرحى لذا الحقوق والحريا ، و 
(،والحقوق والحريا  الفردية فرض القامو  من وسائا وأدوا  قامومية )التشريع( ومادية )قو  

المجتمع عن  ري   عليكا السلوة السياسية عند تنظيم أحوال حوذتسوالعامة والتلا قد ت
 .(26)ما يعرف بالرب  الإداري وتحقي  المصلحة العامة للدولة

عن حالة , ()تقرير منظمة "فريدم هاوس"الجدير بالذكر هنا فقد كشف  ومن
تراجع بعترف التقرير بوروح , اذ أ صادم وم لم وبشكا  2018الحريا  فلا العالم لعام 

باتت مكدد  كا ، وأموامحسارها للعام ال الث عشر على التواللا هاالديمقرا ية وامحسار 
فالم ار , بأمكا من الدول الحارنة للحريا  ت صنفالتلا كامت دول الحتى فلا بال وال 

يكشف عن جنوح السلوا  فلا دول ديمقرا ية محو الاستبداد والتريي  على حقوق 
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الإمسا ، ويشير أ  هذ  الظاهر  المقلقة والمتنامية تتعدى حدود الدول المعروفة بعدم 
إستقرا  وتحليا ,ووفقا  لمرامين هذا التقرير مجد أمه هناك احترام القيم الديمقرا ية

الحريا  من بينكا مرحلة التلا تقف عائقا  أمام تراجع سباب موروعلا لمجموعة من الأ
جديد  من العولمة فتحت الباب ل را  هائا دو  توزيع عادل لل روا ، وت ايد قو  الحركا  

اليمينية التلا سيور  على السلوة، وأ لقت اعارا  لإحيا  السياد  الو نية  ()الشعبوية
ى فرا  عادا  الكجر ، واللاجئين، والسعلا لتقليل حرية التعبير والإعلام، والسيور  علوم

 .(27)الإمترمت وإ راعه للرقابة
لذا امتكى الفكر القاموملا السليم إلى ررور  أ  يعكد إلى تنظيم المعادلة بين السلوة 

 مو  الورعلادستور الدولة ذاته وذلك بعد ا  ظكر  فكر  الدستر  فلا القا والحرية إلى
 تصاصاتكا، بيا  إتكوينكا و  عبرتنظيم السلوة السياسية فلا الدولة بدور  الذي يتولى 

ين موا نبكا التمتع أ  يجب واينظم الحقوق والحريا  العامة والفردية الفلا ذا  الوقت و 
الدستور هو أدا  التواز  بين  يكو  من ثمالدولة، و  والأجامب المتواجدين على أرارلا

 .(28)السلوة والحرية وبذلك تتحق  الفلسفة الدستورية
ة مختلف الحريا  العامة مكما كا  موعكا ومجالكا إلى ررور  ستخرع ممار 

ة وارو كا سو رق هذ  الممار  ساليبقاموملا  اص بكا يورح وي بين أ وجود مظام
, (29)لتورية فلا هذا المجاسم المبادئ الدار احت شرع فلا ا ارالم  قر  وحدودها, ي وروابوكا

 تحقي لي بين المبادئ العامة فلا هذا الا ار كومه أدا  هو من تور الدولة ساعتبار أ  الدب
ا  فلا مجال القامو  وذهب بعض الفقك ,تكاسممار لرماما  ال تعما على ايجاد,و الحرية

مى سعتبار  القامو  الأربوه بالحريا  العامة وا  ل لا من ذلك من بعدإلى أ الدستوري 
م اياد  هذا الأ ير ووجوب الت  سلتلا تفترض او , القامو   رماما  دولة ىالذي ي م ا أحد

تعما على تكريس التلا ية قاموموا  ال لاث بأحكامه, لتأتيبعد ذلك النصوص السلال
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ورية ستتور الأمر الذي تعما الرقابة على دسالد بما يتواف  مع ,يد هذ  المبادئسوتج
 .(30)توبيقة القوامين على تأكيد  ورما 

  يحقت وعليه تحرص دساتير الدول عموما والديمقرا ية  صوصا الى مسألة
أ  يكفا ثاميكما و  ,صيامة الحقوق والحريا , اولكما كفالة و التواز  والتوفي  بين أمرين

دى أهم المنول  كامت العلاقة دقيقة جدا بين إحهذا ومن  ,النظام لسلوة فلا فرضا ةهيب
السلوة التشريعية من جكة، وبين حقوق وحريا  الموا ن من  سلوا  الدولة، ألا وهلا

وهذا يعنلا أمه لايمكن على الإ لاق تصور تفوق إحداهما على الأ رى، لأمه  ,جكة ثامية
التشريعية بقوامينكا المقيد  للحقوق والحريا ، وقع ذلك  إذا كا  التفوق من  رف السلوة

فلا إ ار الدساتير  لمكامة الحقوق والحريا  لفة الدستورية، بالنظرفلا إ ار المخا
 .(31)وتشريعا  القامو  الدستوري 

 

 المطلب الاول:  حدود الحريات العامة في الظروف الاعتيادية
القامومية أثنا   العديد من القيود والرواب  ةسلوا  الإداريالتفرض الظروف على 

مستمر وتستخدم و ى النظام العام، وذلك بشكا دائم ممارستكا لسلواتكا فلا المحافظة عل
لحقوقكم وحرياتكم،  فلا سبيا تحقي  ذلك مجموعة تدابير تحد بكا من ممارسة الأاخاص

 المرسومة لكا  الحدود اوز جتفإذا  ,وهلا مقيد  بقواعد الشرعية وتلت م بنواقكا وحدودها
إلغا    رقابة قرائية واسعةإلى  عرخأعمال  ير ارعية وتالتلا ورعكا المشرع, باتت 

 على النظام ةفظاحم  تواز  بين الحقوق والحريا  العامة وال لمن أجا وتعويرا , وذلك 
فكرتين الحقوق والحريا  العامة فكر  النظام العام و   فكر  بالصور  التلا تجعا منالعام، 

 .(32)ومتساويتينمتلازمتين ومتكاملتين 
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 على سلوة مفرورةما  الالت  من أهم الأو  واجب التقيد بمبدأ المشروعيةي عد 
 مواجكة سلوة : الأولبسيين همارئيتحقي  هدفين ى للامكا تسعى إالرب  الإداري، 
لقامو  ا مع واف يجعلكا تتأعمالكا و على شرعية ال أو الإدار  بما يرفلاالرب  الإداري 

 املا فلا مواجكة المخا بين بأعمال سلوة الموروعية، و الشكلية و اله ات ااتر قأ فو 
 .(33)الرب  الإداري 

 المنعة التنفيذية لكا بسلوالالنظام القاموملا للحريا  العامة عدم تعرض  ستل مي
تد ا ت ماوعند ,على وجودها ةوسابق ةالسلو أعلى من العامة بإعتبارهاأوالحذف للحريا  

لتنظيم  هذا التد اتجه ، فيجب أ  يمواجكة النظام القاموملا للحريا  العامةبسلوا  ال
النظام العام  متولبا  المحافظة علىو لايتعارض  مابو ممارسة الحريا  العامة، كيفية 

العامة  مه يرى أ  سلوة الإدار لامبادئ العامة مجموعة قر القرا  أ عليه فقدو  ,فلا الدولة
  ارممع  ,حدود وقيود على سلوتكا رمن لكنمولقة   يرادية تيعفلا الظروف الأ

والتلا يتيح  القامو   بكاما يسمح حقوق الشخصية والعامة إلا بالحريا  و العدم امتكاك 
 .(34)للأ ير المحافظة على النظام العام لدولة ما

 المطلب الثاني : حدود الحريات العامة في الظروف الاستثنائية
لا حرية ،فاللامفصومتلازمتا  و ير قابلة لبوتا  االحرية والسلوة قريتا  مر  تعد

فلا الواقع حرية ,فالحقيقيةالحرية المارس م فلا حال عدمولا معنى للسلوة بدو  سلوة 
مفتاح الحرية،والحرية هلا السلوة هنا سلوة،و معنى ومفكوم لايتحدا  إلا فلا وجود لل

 .(35)لا مفتاح الح هبدورها 
الحالا , لا يتسم وكذلك لايستمر النظام السياسلا فلا الدولة بالأستقرار فلا جميع 

وهذا أمرا   بيعيا  وبديكيا  حتى فلا بعض الدول الديمقرا ية إلا الراسخة منكا 
مرحلة ب الدولة , ور م كا تلك الممي ا  وثوابت الأستقرار  ير إمكا قد تشكد(36)بم سساتكا
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 معينة من مراحا توورها السياسلا والدستوري بعض المشاكا التلا ت دي إلى الوقوع فلا
الظروف الاست نائية التلا يتحق   ىسمحت مجتماعية، تإقتصادية أو إ وأزمة سياسية، أ

ستقرار م سسا  الدولة، و أمن وأ ري  المساس بكا من  معكا تكديد النظام العام عن
ي دي إلى تدهور قد والموا نين، بشكا العامة الو ن والممتلكا   أرضكذا سلامة 

التفكير بجدية فلا  العامة، مما يتولبالرماما  التلا تحملا الحقوق الفردية والحريا  
هذ  المشاكا، حتى وإ  كا  تكو  قادر  على الدفاع وحا دستورية  ميكامي ما ورع 

 .(37)حساب المساس بالعديد من الرماما  الدستورية ذلك على
ير  واحد  تالأمن والاستقرار بو تنعم بو الدائم لا يمكن أ  تتمي  البلدا  بالسلام إذ 

تكدد أمنكا وأستقرارها مما يرور  ةست نائيإف و ظر بلاد ما لتعرض ت قدأذ مرورد ، 
تخاذ توبي  إجرا ا  أست نائية )منصوص عليكا فلا الدستور( الدولة إويوجب على 

للتحلا من بعض الدولة فيكا ترور و حاسمة، سريعة و بوريقة هذا الظروف لمعالجة 
مومية الإست نائية )قامو  الووارئ(,تستويع القواعد القامومية الإعتيادية, والعما بالقواعد القا

بموجبكا اجا إتخلاذ التدابير المناسبة والفعالة من أجا السيور  على ما أست نلا و ر  من 
وقد تعوا هذ  الظروف وتحجم من العما وأمنكا. الدولة لحفاظ على كيا  ظروف ل

ير الظروف وينتج عن توبي  تداب، ببعض رماما  حقوق الإمسا  والحريا  العامة
ظروف  ما أستجد منمواجكة الإست نائية من توسع صلاحيا  السلوة التنفيذية ل

المحافظة على النظام العام  )إست نائية(, من أجا المصلحة الأعلى والأسمى ألا وهو
 .(38)راف  الدولةإدار  أعمال مم اظأمتورما  

فلا تسيير المراف   القواعد القامومية عند قيامكا بوظائفكا حترامدولة إعلى الإذ  يتوجب
,لكن فلا حال تتناسب مع الظروف العادية فحسبما   البا   هذ  القواعد العامة, يرإ 

القيام بواجبا  است نائية تلائم الظروف الوارئة  الظروف الإست نائية يتوجب على الدولة
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القواعد والخرو  بعض مخالفة و ، ا من أجا معالجة هذ  الظروف وتقديم أفرا الخدم
بمعنى آ ر قيام الدولة بأعمال تعد  ير مشروعة فلا الظروف عن مبدأ المشروعية، 

العادية  ير إمكا تعد مشروعة فلا حال وقعت الدولة تحت أي ظروف  ارئة أو إست نائية, 
وا نيكا النظام العام وحماية أمنكا وأمن م لمحافظة علىإذ تكو  ررور  لازمة من أجا ا

 .(39)العامة كامرافق ودوام عما
 ا يقيد حرييحد و تشريع أي عدم جواز إصدار بمصبعض الدساتير على الر ممن 

)يمنع الكومغرس بأ  م1791عام ريكلا فلا التعديا الأول معينة وم الكا مل الدستور الأم
من صيا ة أي قوامين  اصة تحظر أو تريي  حرية أعتناق أي ديامه أو ممارسة أي 

ح  الناس فلا الاجتماع يسلب أو الصحافة، أو التعبير ، أو يحد من حرية  قوسكا
, إلا أ  ذلك لا يمنع السلوة (40)وتحصيا الحقوق(موالبة الحكومة بإمصافكم  وأ سلملاال

الأمور إستقرار عدم التشريعية من التعدي على الحريا  العامة تار  وتنظمكا تار  ا رى, و 
وبين موروع سلوة التشريعية بين اليجعا المشكلة ت داد  هذاهو ما، واحدوثباتكا بنم  

 ,الحريا الحقوق و على التشريعا   وقسففلا ظا الظروف الإست نائية ت والحريا ، الحقوق 
إ   ()ر(تر يل الدستو )العامة للموا ن هو  ما ي يد من الخشية أك ر على الحريا مو 

ست نائية التشريعا  الإارعف الأحوال ست ثر صح القول بتلك التشريعا  الإست نائية ففلا 
المسألتين هاتين إ  مواجكة العامة,  أو بآ ر بالحقوق والحريا وريقة رعف بستو 

الصراع الأزللا  جسدالذي يمعالجته، و  وجبذي يتبروز التناقض الإلى ت دي  السابقتين
ن سلوة الإدار  على الصراع بي ا  قياسا  . فإ  كا  ذلك يبدو وارحا بين السلوة والحري

 :هذ  المر  والسبب فلا ذلك هو أولا   وحريا  الموا ن من جكة ثامية، إلا أمه أقلوروحا  
حتمال مساس بأالتصور  : رعفتغير موع السلوة من تنفيذية إلى تشريعية.وثاميا  

 .(41)بموروع الحقوق والحريا  ا التشريع
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ذا  هذ  التصرفا  وصلت فإذا , حرية الإمسا  بعدم المساس بحرية الآ رينتتقيد 
 كبحو  تقييدلالسلوة التد ا  من واجبالآ رين،فإ  بحرية  سسالمتجكت لأ  وور  أو

بما يتواف  تحق  هذ  الغاية أ  تصرفا  السلوة الإدارية لويقترلا  فلا حدود , خرق هذاال
دلية ي عد إاكالية جأ  تقييد الحريا  فلا الواقع , )توبي  القامو (أي قواعد المشروعية مع 

 التعارض بين متولبا  الإدار  الحدي ة والمحافظة على النظام العاملامكا ت دي إلى بروز 
  و ولكوالحقوق من جكة ثامية, الرروري للحريا  الواجب و  حتراموبين الأ من جكة,

لسلوة الإدار  ة معرفة الأسس الدستوري بد من لاف يةسلوة التنفيذالسلوة الإدار  هلا 
رماما  , بوجودال(42)الاعتياديةتقييد الحريا  العامة فلا الظروف  والتلا ترمن عدم

 ا فقد دي إلى د الظروف الاست نائية التلا قد تاستبعفعلينا أكبير  والتيكلا محور بح نا ال
 العامة. رما  الحريا 

 

 المطلب الثالث: التوازن بين السلطة والحريات العامة
دا ا المقيمين ا بكوالحريا  التلا يتمتعمجموعة من الحقوق ترمن تدساتير إ  ال

وتحقي  رماما  ممارستكا، وورع القيود التلا تحد من  حترامكاأ كفاوتالدولة، 
 ا هابشرط بقو ، ذ  الحقوق والحريا تقييدهالتلا تحاول السلوا  العامة صلاحيا  فرض 

 عامةبحقوق وحريا  الآ رين وعدم الأررار بالمصالح ال كامساس حدود عدم رمن
صمام وجود هنا لابد منوأ  لا تتجاوز السلوة على هذ  الحقوق والحريا ، , لمجتمعل

العامة, حترام الحقوق والحريا  إعلى صراحة يتم ا فلا مل الدستور  راب  لتلك السلوة
قة لوثيللب اللالحريا  العامة فيصهذ  الحقوق و المبادئ الرئيسة التلا تنظم  ترمنوا  ي
 الحريا الحقوق و تلك تحد من  التلاالامظمة والمراسيم قنينكا بتح بسم  لا يأة، و لتوريلالدس

 .(43)من المنع ست نا   إجعا ممارستكا وي
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الحقوق  من ممارسة الديمقرا ية وحماية بدلاو ل  الأمتما   تحقي  سياد  الأمةول
وتكو  ، بكا حرية آرا هم ا بدإ ا جماعالأو  ينموا نكو  بمقدور اليوأ  ريا ، لحوال

 كو  حتى لا يالقسري العما  والنشر، والح  فلا الامتناع عن والتظاهرجتماع حرية الإ
من مظام  مم كآ ر  منكا البشر للتخبعد من السخر ،  ا  لوعلتمرار فيه ملسالإو الإكرا  

 . (44)الرق القديم
بحيث يمكن  وتعرف الديمقرا ية وسيلة لتحقي  سياد  الأمة  ير إ لاق حرياتكا,

لأي موا ن أو لجماعة منكم إبدا  آرا هم, وأ  يدلوا بكا فلا جو من الحرية عن  ري  
الإجتماع والخوابة والنشر والتظاهر السلملا والح  فلا الأمتناع عن العما, حتى لا 
يكو  الإكرا  على الأستمرار فيه موعا  من السخرية, التلا تخلل منكا البشر كأ ر مظكر 

 .(45)بودية والرق من مظاهر الع
الة فلا حبالحريا  العامة ها السلوة السلوة حولعلاقة همية اأ ي ار تساؤل ذوهنا 

إذ يسودالعالم مظريتين , ؟معاٍ  التواز  بينكمافلا حالة ؟ أم إمكما مع الحريا  صراع
)النظرية ا  العامة لإحداث تواز  بين السلوة والحريتتجه  حداهماأين تناقرم
على حساب  الكفة العليا السلوة السياسيةوا  إع تجه لمحاولةالأ رى تو ،ة(ديمقرا يال

كو  محصلة تالتلا ، و (ة التعسفيةستبداديالنظرية الإ)لأفراد العامة لحريا  الو الحقوق 
مما دفع المفكرين ، كاصيتقلو  لصالح السلوة مساحة الحقوق والحريا تحجيم هو الأ ير 

، لدولةالتنفيذية لسلوة على الد و قيوفرض ال بررور  حماية هذ  الحقوق والحريا  ا  نادللم
)القامو  كلنظرية النظريا  ظكر  العديد من  هجلولأ، للحيلولة دو  إمفرادها وأستبدادها

لا وت كد على ملازمة الحقوق والحريا  للأمسا  له منذ  ولادته  , التلا تشيرالوبيعلا(
، ة وله ح  الدفاع عنكا ير مشروع اعكا أو سلبكا منه بورق لأي من كا  امتر يمكن 
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, كا حسب متبنيا  الوبيعة للإمسا هبة كما يعتقد البعض بأمكا أو هلا  لهمكا هبة الله كو 
 .(46)و ا تلاف عقيدته فلا هذ  النظرية

هناك اتفاق بين الفقه الدستوري الحديث على مسألة إ  القامو  الدستوري يكدف 
ز  بين السلوة والحريا  العامة فلا المجتمع, والذي يسكم هذا التواز  فلا إلى إقامة توا

إستقامة الأمور فلا الدولة بما يجعا من القامو  الدستوري هو الإ ار الحاكم لعما 
الم سسا  الرسمية السياسية فلا المجتمعا , والتلا يكفا لكا تحقي  التعايش السلملا بين 

ض بينكما وتوسيع صلاحية أحدهما يلح  رررا  كبيرا  السلوا  والحريا  العامة, فالتناق
بالورف الآ ر, ومن هذا الباب أصبحت وظيفة القامو  الدستوري فلا الدولة هلا من 

 تنظم وتواز  العلاقة بينكما بما لايترك مجال لإي إ تلال  ير محسوب العواقب.
  إسا   ,لأحساسةمسألة التنفيذية تقييم سلوا  الدولة  لىالقيود إ إ  أسناد فرض

تكو  سلوة حصر تلك ينبغلا أ  و . كاستعمالأ فلاالسلوة تعسف  ى دي إليقد  هار يتفس
من عليكا يكو  مل التلا دواعلا الها و تفسير  ر ذلك فإ  مواقيوبغ ,القيود هو الدستور

 الدستورية. للمحاكمالموكلة لأعمال ا
مجتمعا ، ولاسيما كمة فلا الموجود السلوة من المسائا الررور  موروع إذ يعد 

نواهلا لأفراد المجتمع، وتعما على الوامر و الأه يتوجهلا من تقوم بتلك السلوة كو  
، ما السلوة السياسية لدولةهنا بد و قصم، والللمقيمين على أرركا ش و  الحياتيةالتنظيم 

مظمة إذ بين الاتختلف العلاقة  ير إ  , كامت ا  الحيا  فلا أي دولةيمن ررور  كومكاو 
سائد فلا موجود و عما هو جذريا   ختلفي ةالراسخ ةالديمقرا ي ةمظمفلا الأما موجود إ  

 ة المستبد .الدكتاتوري ةمظمظا الأ
البشرية منذ القدم, كومكا مرافقة للتجمعا  السلوة وجود ررور  أهمية   برز قد و 

السلوة  بسلوة زعيم القبيلة وصولا  إلى لسلوة الأبوية لرب الأسر  مرورا  والتلا تبدأ با
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التجمعا  البشرية والأستغلال ا و  السياسية,  ايتكا الأساسية هلا هو تنظيم أدار  
الدليا ، و من المخا ر التلا تحي  بكذ  التجمعا  تكاوحماي كاوالدفاع عن هاالأم ا لموارد

سلوة بديلة عنكا مجد رعفت على أهمية السلوة ورروريتكا هو كلما أ تفت سلوة أو 
 التلا لاو  ,الأ رى جمعا  تلدولة عن الامي  ي رم  الذيهلا الالسياسية السلوة تعد ، و 

القبيلة، كما أمكا تمي  الدولة عن  يرها من الوحدا  العائلة و لمستوى الدولة ك رتقلات
 .الأ رى 

 الدولة قليمأحاكمة لإدار  هيئة  اأمكبهنا بالسلوة السياسية فلا الدولة)قصد وي
سكم فلا مصالحه وترعاية شرف على توحرياته العامة,و  الشعبحقوق  ميتنظو  وحمايته

نا وه وتوزيعكا وحماية ثروا  الأجيال القادمة(  رواتهالأم ا لغلال رسم وتخوي  الأست
السائد فلا ف سلوة والحريا  بإ تلاف أيديلوجية كا مظام سياسلا,العلاقة بين التختلف 

 متناقرينأمكما , اذ ةالدكتاتوري مةمظفلا ظا الأيس دار  هو ل ةالديمقرا ي ةمظمالأ
قمع ستبدادي يذهب إلى إيتجه لإحداث تواز  بين السلوة والحرية، وال املا  الأولف

حدود الحقوق ل يتقل هو همتائجو السلوة السياسية  الحريا  والحقوق وتوية سوو 
دلية تنادي بررور  أفكار فلسفية وجمظريا  و ر و ظكوالحريا  العامة, مما أستدعى 

 .(47)التعسفية سلوة الدولة منحماية هذ  الحقوق والحريا  
النظام  من ركائ ركي   اساسية مكا كو الحقوق والحريا  العامة تبرز أهمية كذلك 

 جعا الديمقرا لا, متيجة مااكد  العالم من توورا  متسارعة فلا عالم الأتصالا , مما
بكبسة زر,عبر اجك   الحاسوب  المعلوما تتداول فيكا الأحداث و  رية صغير العالم كق

بسبب ثور  الشعوب على استبداد و توور الأزما  والأذها  والكواتف النقاله. متيجة ل
 ,المتساويةوالحريا  حقوق الو للجميع  ةالمتأصلوح  الحيا  عتراف بالكرامة الإف, الحكام
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بالحقوق والحريا  العامة هو عتراف لإاأساس حرية وسلام العالم الذي يكو   لاهو 
 الأكيد .رما  ال

القامو  التلا دولة د وجوإلا فلا ظا ا تحقيقهالحقوق والحريا  لا يمكن كفالة أ  و 
أساس مشاركة قائمة على م سسا  دستورية   ل  من  لال, وتحميكاا كتممارستكفا 

 العدالة الاجتماعية ورما المساوا  و قدر  تحقي  م لكمة و االع كمالأفراد فلا تسيير ا وم
 .تكم حريحصول الأفراد على 

هناك إجماع راسخ إ   ل  التواز  بين السلوة والحريا  العامة فلا المجتمع يأتلا 
الدولة  رارتقاس , والذي بدور  ينعكس هذا التواز  علىالقامو  الدستوري عبر مصوص 

يحق  التعايش السلملا ,و يةحكومال سا لم سالا للعم ا  لاكملحا  ار ل إالقامو  الدستوري ويكو  
, عليه فا  تنظيم المعادلة بينكما يعكد به إلى فكر  دستر  القوامين بين السلوة والحرية

, ويكو  فلا (48)الورعية وصيا تكا بما ينظم حدود أ تصاص السلوة السياسية للدولة
الأسلم التلا   دا الأالدستور هو فا  وبالتاللا ذا  الوقت ماظم للحقوق والحريا  العامة, 

 .رية وبذلك تتحق  الفلسفة الدستوريةللوة والحللتواز  بين الستخل  ا
تنظيم عملية التواز  لقامو  الدستوري فلا الدولة الرئيسية ليفة وظكامت الومن هنا 

ظكر  آثار ذلك على هيكلية الدستور مفسه ولاسيما الدساتير التلا كتبت فلا  وقدبينكما.
منتصف القر  العشرين والقر  الواحد وعشرين، إذ مجد إ  المشرع الدستوري فلا دول 
العالم قد دأب على ذكر الحقوق والحريا  ابتدا  فلا الوثيقة الدستورية ثم يعالج موروع 

ة فلا الدولة(، ويورد القيود التلا ترد عليكا حفاظا على السلوة السياسية )السلوا  الحاكم
 .مظام الدولة مع بيا  الرماما  الكفيلة بحماية الحقوق والحريا 

بما تصدر  من  أوديباجتكا على الحريا  العامة أو  وصكامصفلا وتعمد الدساتير 
لسائر النصوص  وميةلة القاملفلا القيم  لا  تمم يةهما بالغ الأيرتب أثر مما ، لاحقةإعلاما  
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سلك إحدى تقوم بوامما  ,واحد لتنظيلم الحرية العامة مكجا   الدساتير تنتكج ولا, الدستورية
 :(49)تالية المتم لة فلاالورق ال

لايمنعه من ا  فلا متن الدستور، لالحقوق والحريكذ  رع الدستوري بلالمشأعتراف إ   .1
عليه ، ةالعام لنظام والآدابل لأ لشكا عليكا بما لا يالتلا قد ترد القيود صيا ة 

جبر على حد أاكال حرية التعبير فإمه ملإ هميتنظ عند الدستوري  شرعمال إ مرى 
السلوة  ديقيتالنل  أ  يترمنو د، لى ذلك القيلعل فلا متن التشريعالصريح النل 

ومن ، للآداب والنظاممخالف الي أالتشريعية بعدم سن قامو  يجي  التعبير عن الر 
لتلا تخا بتلك اورح الأرا  د من القيام باعلى الإدار  منع الأفر  الرئيسية  واجباال

 الأعراف والرواب  .
  ر ااالأالدستور دو  وص عليكا صراحة فلا نصموالحقوق العامة الحريا  تكو  أ   .2

حتى لا ،  لاف ذلكالإاار  إلى جواز تنظيمكا  وعدم ,عليكا فرضالتلا تقيود لل
 توري.لا دسلتعديأي عن  ري  ستقبلا  مبكا  لمساسيعوى الح  ل

تنظيمكا بتشريع، إلى  ريشالدساتير على بعض الحقوق والحريا  وتهذ  تنل أ   .3
 السائد. الدساتير المقارمةأليه جه تتما  وهذا هو

أليه أمفا الدور الرئيس فلا  فلا مصوصه ومرامينه كما تمت الإاار  يأ ذ الدستور
يم الوسائا لنظالسعلا لتقنين وتو بين السللوة والحلريا  العامة,القائم  التناقض إزالة وتخفيف

استقرار  الى تحقي  أهداف عد  فلا مقدمتكا ي ديمما التواز   تحقي  هذاالتلا تكفا 
م يد من ال يسعو  لتحقي فالحكام  رؤوسين,وبقلا الحكام والمالالصراع قيام المجتمع منع 

عدم فلا حالة و  ,م يد من الحريةحقي  الفلا حين إ  المرؤوسين تكو   ايتكم تالسلوة 
تنعكس لا  ىحت,و معلستقرار المجتالإدم لع ىلإي دي قد ذ  الرغبا  لي  هحقلتراب  وجود 

 ار إرية فلا للوة والحلن السلواز  بيلالتى, الا ا  هذا فور لىلإة لة الحريلتتحول ممارسو 
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تتأثر بالظروف و  ديعقبالتتتصف عملية هلا مما أو بسكولة لا يتحق  قد النظام السياسلا 
 للدولة. يةوالمكام يةال مام

مفاهيم مسبية للحرية و  ر أ  فو ته او اي هفاهدأ لتحقي   ىعسالقامو  الدستوري يف
فيما دول الختلف قد تلا تالللدولة",و  فنسبية الحريا  العامة تنعكس عللا التنظيم القاموملا"

والذي ظروف لما تمر به الدولة من ا  وفق فلا توبيقه, دا ا الدولة الواحد بينكا أو حتى 
تقوية ,وهذا ما يبرر السعلا للدولةل تكديد الأمنلا الدا للا أو الخارجلاالب حياما  أيبرر  قد

 . (50)وليس قمعكا او الامتقاص منكا حماية الحرية امن أجالسلوة 
إ  تحقي  التواز  المنشود بين السلوة والحريا  حتى وإ  كا  بصور  بسيوة 

وينعكس أيجابا  فلا صعيد مظام الدولة، ذا  اهمية فلا متائج تجنلا  وليست م اليةومقبولة 
با لا تنحصر فلا ح  التجنيس الموا نة كو  إ  راد المجتمع، للروح الموا نة بين أف بث

 داجال ويجعا السلعلابلد، أمكا الدافع القوي الذي يجعا من الموا ن يشعر بالأمتما  لل
بلد  وسلامة  نمالتخلل من كا ما يكدد أعلى عما واللد الب  آماإستقرار و تحقي  ل

, هذا ما مشاهد  بلدبنا  الصالح لموالالتلا تجلب المنافع  لاعمالأ,والحرص على   وأبنا
 فلا الدول التلا تحكمكا الديمقرا ية الراسخة.

 الخاتمة
من كا مما سب  بمقدورما التوصا إ  الرماما  الحقيقية لتحقي  الحقوق 

،تحقي  العدالة الدستورية, وسمو  العامة, تتحق  عبر وجود رماما  دستوريةوالحريا  
على أحكام ترمن الحقوق والحريلا  العامة, وكذلك وجود هيئة رامنة  الدستور وأاتماله

للرقابة الدستورية وتوبيقاتكا, وهذ  الوظيفة ترولع بكا المحكمة الدستورية, والتلا تكو  
مكمتكا الأساسية رما  تحقي  الحريا  الأسلاسية والحقوق, والتلا قد يسنكا المشرع 

 الدستوري. 
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الا إ  اكا النظام السياسلا ي ثر فلا موع العلاقة وتتغير بتأثير ال ما  والمكا  
ويترك الآثر البالغ فلا مرمو  ورماما  تلك الحريا  الأساسية, إلا أ  العلاقة تكو  
مستقر  ومتوازمة فلا الأمظمة الديمقرا ية العريقة الراسلخة,بفرا ما تتمتع به من رماما  

صحيح فلا الدول الدكتاتورية  ير الديمقرا ية كو  إ  الحقوق  دستورية قوية, والعكس
والحريا  التلا تمنحكا فلا دساتيرها مفرورة عليكا بسبب مايحي  بكا من ظروف أثنا  

الدستورية,والتلا بموجبكا تماالا الألت اما  الدولية المفرورة  كتابة النصوص
اعة بالحقوق والحريا , عليكا,وتكو  هذ  النصوص صورية ليس لكا مرمو  حقيقلا وقن

 ير إمكا سوف تسلب من الأفراد ويتعدى عليكا لأسباب واهية مقدمتكا الحفاظ على أمن 
النظام العام, فيتم تفسير المرامين الدستورية على وف  أم جة القائمين على السلوة 

 التنفيذية, 
  فلك تواز  وعكس ذلك فالعلاقة بينكما فلا الأمظمة المتمتعة بالديمقرا ية سائر  فلا
ة إلى ثقاف النصوص الدسلتورية وتفسليرها ومرورا  بقو  تلك الرماما  الدستورية وصولا  

يرو  إ  الحرية الممنوحة هلا واجبه وليست هبه ممنوحة أو  القائمين على السلوة,إذ
ة، ما علاقجدلية البتتمي  الديمقرا ية و الحرية  فالعلاقة بين مكلرمة تشريعية أو تنفيذية,

أهم عناصر م ا تإ  الحلرية إذ  ,مستمر دائمة بصور  ا  ببعركما ثر أتكما يليجع
كا يالذي يحتوي الحرية ويحمالقاموملا الإ ار ثم ا الديمقرا ية  يقابله إ الديمقرا ية، 

ور صتوفر  ةبو القول من الصع نايمكن عليهو  ها,وتوور  هالنمو الأجوا  المناسبة ل لكا ويوفر
 دو  إقامة مظام حكم ديمقرا لا لا يمكن مواق حكم ديمقرا لا، و  فلالحرية متعدد  إلا ل

 .ريةلالح توفر
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 الهوامش
, كلية الحقوق , جامعة الإ و  منتوري قسنوينةمحاررا  فلا مقياس الحريا  العامة,  بوكورو منال,(1)

 .4, ص2020الج ائر, 
, 7المجلد/، مجلة التسامح، مفكومكا ومشأتكا، الحريا  الفردية فلا الفكر الغربلا امحسن إسماعي (2)

 .152، ص2009مسق , ، 25/العدد
م لعامة, ا روحة دكتورا , كلية العلوم الاسلامية, قسمحمد المكدي مبارك, اسس ورواب  الحريا  ا(3)

 .13, ص2016باتنة, الج ائر, –الشريعة, جامعة الحا  لخرلر 
 .5, مصدر سب  ذكر , صمحاررا  فلا مقياس الحريا  العامة :بوكور منال (4)
 .16, ص1996رام  محمد عمار, حقوق الامسا  والحريا  العامة, مكتبة مرجس,  بيرو , لبنا , (5)
ة، عبد العليم علام، دور سلوا  الرب  الإداري فلا تحقي  النظام العام وأثر  على الحريا  العام (6)

 .216م ، ص  1998جامعة القاهر ، كلية الحقوق،  را ,رسالة دكتو 
اسس ورواب  الحريا  العامة دراسة مقارمة بين القامو  الورعلا  محمد المكدي مولاي مبارك,(7)

 .33والاسلاملا,  مصدر سب  ذكر , , ص
حبشلا الرزق: اثر سلوة التشريع على الحريا  العامة ورماماتكا, ا روحة دكتورا , كلية الحقوق (8)

 .22, ص2013والعلوم السياسية, جامعة بكر بلقايد, الج ائر, 
 هر ,, القاالحقوق والحريا  العامة ، المرك  القوملا للإصدارا  القامومية :العينين محمد ماهر ابو (9)

 .62–61ص، 2013
 .24, مصدر ساب  , ص اثر سلوة التشريع على الحريا  العامة ورماماتكا :حبشلا لرزق (10)
حقوق بو مدين لمحرزي: رماما  الحريا  العامة فلا الدستور الج ائري, رسالة ماجستير, كلية ال(11)

 .31, ص 2015والعلوم السياسية, جامعة احمد دراية, الج ائر,
السلوا  ال لاث فلا الدساتير العربية المعاصر  وفلا الفكر السياسلا  :سليما  محمد الوماوي (12)

 .451، ص1996، دار الفكرالعربلا، القاهر ، 6الإسلاملا، ط 
، 4/امعيلة، طلموبوعلا  الجاالمقارملة، ديوا   شلعير: القلامو  الدسلتوري واللنظم السياسليةالسلعيد بو (13)

 .36، ص2009الج ائر، 
() النظام الدستوري  سعىوهذا ما ي, أ  مبدأ )سياد  القامو ( يشكا )رما  قاموملا( للدولة القامومية

سلوة الدولة إلى جامب  وسياد  القامومتعنلا ببسا ة روع, الوصول إليهأو تحقيقه للدولة القامو  
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لكذا قال بعض , رعاياها )الأفراد( للقامو . والدولة القامومية ببسا ة تعنلا:  روع الدولة للقامو  

هنا الدولة للقامو   بخروعفقكا  القامو ، من هنا كا  مبدأ سياد  القامو  هو مفسه دولة القامو .ف
السلوة التنفيذية  هلا والإدار  , دار  للقامو قد حققت المشروعية. وهو مبدأ يعنلا: موابقة تصرفا  الإ

وأ  كامت ج   من الدولة لكنكا تم ا الج   الأهم فلا الدولة الذي إذا أاير إلى المشروعية أاير 
فالإدار أو سلوة الدولةأ  جعلت تصرفاتكا فوق القامو ،  رجت عن كومكا دولة قامو  ا, إليك

لا يمكن لكا أ  تتمتع بل)الشرعية( كمبدأ يعنلا:  قتكا, و وأرحت تصرفاتكا متجاوز  على المشروعية
, للم يد حول سياد  القامو  ينظر قبول المحكومين )كشعب سياسلا( على تصرفا  الحكام )كإدار (

, محاررا   لبة الرماما  الدستورية والسياسية للدولة القاموميةالى د.  ميس دهام الوائلا, 
 .18, ص2019لسياسية, الدكتورا , جامعة بغداد, قسم النظم ا

)14(Ahmed Adnan Kadhim and, Yassin Muhammad Hamad, Evaluating the 
impact of reform on good governance and sustainable development: A 
study in the Arab political dimension, Journal of Political Science, 
University of Baghdad/College of Political Science, Issue 55. 

،  أحمد بدر، الرأي العام  بيعته وتكوينه وقياسه ودور  فلا السياسة العامة ، دار  ريب للوباعة (15)
جامعة  الرأي العام، مجلة مفاهيم،صبحلا عسلة ، , وكذلك ينظر الى 41،ص 1977القاهر  ، 

 .10، ص 2006، الج ائر ،33العدد  زيا  عااور الجلفة,
سم ق ,والإمسامية الاجتماعيةالأكاديمية للدراسا  , الدستور ومكامة الحقوق والحريا هاجر العربلا, (16)

 .195, ص2016(, 16)و القامومية العدد الاقتصاديةالعلوم 
 .194المصدر مفسه , ص (17)
 .734، ص 2000،  رابلس ، 1طالقامو  الدوللا ، , عللا رو  (18)
, مصدر سب  مشروعية سلوة الإدار  على تقييد الحريا  العامة دراسة مقارمة حاتم فارس الوعا ,(19)

 .285ذكر , ص
 (,38) المجلد, للعلوم الإمساميةمجلة جامعة البعث , الحماية القامومية للحريا  العامةاحمد الحسين, (20)

 .72ص ,2016, (,دمش , سوريا52)العدد 
ر ،دا1طلامية ، سة الإعية فلا القامو  الدوللا والشريساسا  وحرياته الأس، حقوق الإمالراوي  جابر (21)

 .88،ص1999,  عما  , وائا
موجه لولبة السنة ال ال ة قسم القامو  العام, مقياس الحريا  العامة, ملخل محاررا  جرافلا, (22)

 .13ص ,2018جامعة الج ائر, 



    السلطة ودسترة الحريات العامة في النظم الديمقراطية

 

514 
 

                                                                                      
)23( OmarJumaaimran,The Requirement of the National Democratic project in 

Iraq post Daesh Terrorist Group Stage, Political Sciences Journal, 

Baghdad University, Issue/59, Baghdad, 2020, p67. 

 
المشروعية الدستورية والتحول الديمقرا لا,  دراسا  سياسية, المعكد المصري  اريف حسن البوالا,(24)

 .1, ص2019للدراسا , مصر, 
 .3مصدر سب  ذكر , صاريف حسن البوالا , المشروعية  الدستورية  والتحول الديمقرا لا,   (25)
ة, نبأ المعلوماتي, ابكة الالتواز  بين السلوة والحرية وأثر  على حقوق الإمسا عللا سعد عمرا , (26)

 .1, ص2017كربلا  المقدسة, 
()  دولة 195تقرير "فريدم هاوس" الذي ي صنف دول العالم الى )حر ، حر  ج ئيا، و ير حر ( يشما 

 ويعتمد على منكجية تستند إلى حد كبير للإعلا  العالملا لحقوق الإمسا ، ويعاين الواقع فلا كا
ر، مقوة بالعود  إلى أسئلة مرجعية لكا محو  100لاما  من دولة، وت عوى بعد المراجعة والتقييم ع

كم القامو ، واستقلال القرا ، والإعلام، وقو  م  سسا  م ا الحقوق السياسية والحريا  المدمية، وح 
المجتمع المدملا، وحرية المعتقد، والح  فلا تكوين الجمعيا ، وواقع حرية التعبير والرماما  

البرلما ،  وقوامين التشكير، وم اهة الامتخابا  وآليا  مراقبتكا، واستقلالالمتوفر  لكا، وحرية النقد 
ا  و ريقة ا تيار رئيس الحكومة، ووجود أح اب فاعلة، ومراجعة ااملة وتقييم لمدى مجاعة التشريع

 والقوامين، وإلى أي مدى تصو  الحريا  العامة.
():ة للدلالللة علللى  م عللا   جامحللة  فلللا  التفكيللر عللاد  مللا يوللل  وصللف الشللعبويماهية الشعبوية

السياسلللا، تنحللو إلللى إعللاد  المقللدس فلللا أحرللا  الدميللوي، إمللا عبللر تقديس الشللعب أو القوميللة 
العالللم  ص مكائلا من ارأو العللرق أو الكويللا  الصغيللر  ص مكائلللا مللن باعتبارهللا ملامللح لخلللا

الشللعبوية بالسللياق الجديد، ة, لمتناملللا، هللذا الشللر الللذي يتجسللد فلللا المكاجريللن والفئللا  المكمشللا
إلللى  إ لاقيهوهو مختلف عللن اللعبوية التجربللة الشلليوعية، وتعنلللا التيللارا  التلللا تتجلله بصفللة 

د باعتبارهللا كيامللا  مجمللد   يللر متمايلل  ، وبكللدف تفريللا الشللعب المختلل ل فلللا الجماهيللر والحشللو 
علللى تناقراتكللا، ولصالللح تيللار سياسلللا  فلللا اللكا رئيللس -إمللكار الوبقيللة واللعللب 

مختلل ل أيرللاوهللو مللا يعنلللا امفللكاك الشللعبوية عللن المشللاريع القوميللة التلللا كامللت ترافقكلل ا منتخللب،  
ظاهر  الشعبوية السياسية مم  من الخواب السياسلا، ر, كما ا  كمللا هلللا الحللال فلللا تجللارب اليسللا

وقد يتفاعا هذا الخواب مع عفوية تقوم  ,يتدا ا فيه المستويا  الخوابلا والسلوكلا بشكا وثي 
قائمة والنخب على م ا  سياسلا  ارب لجمكور فقد ال قة بالنظام  بوصفهّ والأح اب السياسية ال
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إلى إحداث تغيير   سياسية فلا مخا بة هذا الم ا  هادفة استراتيجيةسياسلا  فالحاكمة، كما يوظ

حول  ,للم يدعبر الوصول إلى الحكم. ويتحول هذا الخواب إلى أيديولوجيا فلا الحالا  المتورفة
, 19ظاهر  الشعبوية ينظر الى يوسف الدينلا, ماذا تعنلا الشعبوية, مجلة اتجاها  الاحداث, العدد

, مجلة سياسا  عربية  الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقرا ية , كذلك ينظر الى ع ملا بشار ,21ص
 .8,   ص2019الدوحة, ,40,المرك  العربلا للأبحاث ودراسة السياسا , العدد

, متاح على الراب  التاللا 2019(, الحريا  فلا العالم إلى الخلف سر)فريدم هاوسمنصور,  مرال(27)
angle/2019/02/21-https://www.alhurra.com/different 

 .مرال منصور , المصدر الساب  (28)
)29(Omarjumaahimran, Role Of The Accountability In Public 

Administration Of Iraqi Political Institutions Post 2003, Palarch'sJournal 

of Archaeology of  Egypt/ Egyptology, Volume/17, Issue/9, Cairo, 2020, 

p. 8602. 
د مجلة الاجتكا, ئري اقاموملا الج  أمظمة تأ ير الحريا  العامة فلا النظام المحمد لمين العمراملا, (30)

 .70, ص2019(, 4(, العدد)8,  المجلد)للدراسا  القامومية والاقتصادية
اسية, حبشلا رزق, اثر سلوة التشريع على الحريا  العامة, ا روحة دكتورا , كلية الحقوق والعلوم السي(31)

 .2, ص2013لمسا , الج ائر, ت -جامعة ابلا بكر بلقايد
 .35،ص 2000 القاهر ,،  كرة العربيةالن ر، داوالنظام القاموملاالعلمامية  ,ريامحمد جمال جب(32)
 كلية الحقوق  ,الحريا  العامةفلا الموازمة بين الربوالإداري و  دور القارلا الإداري محمد بلحول,(33)

 .20, ص2016, قسم الحقوق, تلمسا  -جامعة أبو بكر بلقايدية العلوم السياسو 
, دار النكرة العربيةسعاد الشرقاوي، مسبية الحريا  العامة وامعكاساتكا على النظام القاموملا، (34)

 .158ص،1979, مصر, القاهر 
, مجلة كلية مشروعية سلوة الإدار  على تقييدالحريا  العامة دراسة مقارمة, حاتم فارس الوعا  (35)

 .265ص, 2009(, 22بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة, العدد)
)36(MuntasserMajeedHameed. 2020. "Political structure and the administration 

of political system in Iraq (post-ISIS)." CuestionesPolíticas 37, no. 65: 
346-361 

https://www.alhurra.com/different-angle/2019/02/21
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توبيقية عن حالة  سةاالسلوة التنفيذية و الحريا  العامة فلا الظروف الاست نائيةدر مبيلة الدرع, (37)

, مجلة صو  القامو , كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة الجيلاملا بو معامة, الج ائر,  ئراالج  
 .115, ص2014العدد الاول, 

 , مجلة القامو  الرماما  الحمائية للحقوق والحريا  فلا ظا الظروف الاست نائية, جميلة ازوينلا (38)
 .3, ص2020الاول, المغرب, والاعمال الادارية, جامعة الحسن 

اثر الظروف الاست نائية على الحريا  الشخصيةدراسة و الفارعة عبدالله جاسم , مصدق عادل  الب(39)
دريسيين العدد الخاص الرابع لبحوث الت, جامعة بغداد,كلية القامو  , مجلة العلوم القامومية,  مقارمة

 .418, ص2018مع  لبة الدراسا _ 
 .1791كامو  الأول  15التعديا الأول لدستور الولايا  المتحد  الأمريكية, بتاريخ  (40)
 وة التشريعية بتقييد الحريا  العامة فلا ظروف لمعنى تر يل الدستور: يعنى اعوا  ر صة  للس

و متيجة حالا  محدد  وف  ذلك أ الحروبكمعينة  ارئة او است نائية كما هو الحال فلا الازما  
 ر.الدستو 

 .3, مصدر سب  ذكر , صحبشلا رزق, اثر سلوة التشريع على الحريا  العامة(41)
, مصدر سب  حاتم فارس الوعا , مشروعية سلوة الإدار  على تقييد الحريا  العامة دراسة مقارمة(42)

 .284ذكر , ص
ة, ة والدولياياد  لف محمد وايما  عبد الكريم, الحماية التشريعية للحريا  العامة, مجلة السياسي(43)

 .170, ص2013, 23الجامعة المستنصرية, كلية العلوم السياسية, العدد
 .15, ص2017, م سسة هنداوي, القاهر , مصر, الديمقرا ية السياسيةمحمد مندور, (44)
 .مفس الصفحة , المصدر الساب  محمد مندور, (45)
 .1مصدر سب  ذكر , ص الإمسا ,عللا سعد عمرا , التواز  بين السلوة والحرية وأثر  على حقوق  (46)
, ابكة النبأ , كربلا , التواز  بين السلوة والحرية وأثر  على حقوق الإمسا عللا سعد عمرا , (47)

 .1, ص2017
)48(MuntasserMajeedHameed. "Hybrid regimes: An Overview." IPRI Journal 

22, no1(Jun): 1-24. doi.org/10.31945/iprij.220101. 2022 
سة ادر "مجيب اكر محمود، سلوة الإدار  فلا حماية الأ لاق العامة وأثرها فلا الحريا  العامة  (49)

 .166ص، 2006 ير منشور ، كلية القامو ، جامعة بغداد،  را  ، أ روحة دكتو "مقارمة
, 2019, جريد  الفراعنلة, مصر, الدستور وتوازمه بين السلوة والحرية فلا المجتمععادل عامر, (50)

 .3ص
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 قائمة المصادر

المجلد , للعلوم الإمساميةمجلة جامعة البعث , الحماية القامومية للحريا  العامةاحمد الحسين,  -1
 .2016, (,دمش , سوريا52)العدد  (,38)

ة ، ، دار  ريب للوباعوقياسه ودور  فلا السياسة العامة ، الرأي العام  بيعته وتكوينهأحمد بدر -2
 .1977القاهر  ، 

دولية, اياد  لف محمد وايما  عبد الكريم, الحماية التشريعية للحريا  العامة, مجلة السياسية وال -3
 .2013, 23الجامعة المستنصرية, كلية العلوم السياسية, العدد

ق بو مدين لمحرزي, رماما  الحريا  العامة فلا الدستور الج ائري, رسالة ماجستير, كلية الحقو  -4
 .2015ة احمد دراية, الج ائر,والعلوم السياسية, جامع

, كلية منتوري قسنوينةبوكورو منال, محاررا  فلا مقياس الحريا  العامة, جامعة الإ و   -5
 .2020الحقوق, الج ائر, 

، 1، طقامو  الدوللا والشريعة الإسلاميةجابر الراوي، حقوق الإمسا  وحرياته الأساسية فلا ال -6
 .1999, ,  عما للنشر دار وائا

, موجه لولبة السنة ال ال ة قسم القامو  العاممقياس الحريا  العامة, محاررا   ملخلجرافلا,  -7
 . 2018جامعة الج ائر, 

و  جميلة ازوينلا, الرماما  الحمائية للحقوق والحريا  فلا ظا الظروف الاست نائية, مجلة القام -8
 .2020والاعمال الادارية, جامعة الحسن الاول, المغرب, 

لية روعية سلوة الإدار  على تقييد الحريا  العامة دراسة مقارمة, مجلة كحاتم فارس الوعا , مش -9
 .2009 بغداد, (,22بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة, العدد)

وق حبشلا الرزق, اثر سلوة التشريع على الحريا  العامة ورماماتكا, ا روحة دكتورا , كلية الحق -10
 .2013 والعلوم السياسية, جامعة بكر بلقايد, الج ائر,
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,الرماما  الدستورية والسياسية للدولة القامومية, محاررا   لبة الدكتورا ,  ميس دهام الوائلا -11

 .2019النظم السياسية,  كلية العلوم السياسية, فرعجامعة بغداد, 
 .1996رام  محمد عمار, حقوق الامسا  والحريا  العامة, مكتبة مرجس,  بيرو , لبنا ,  -12
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